
 
 



 ‌أ
 

 

 

 



 ‌ب
 

‌

 

              



 ج‌
 



 د‌
 



 ه‌
 



 و‌
 



 ز‌
 



 ح‌
 

 



 ط‌
 



 ي‌
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ك‌
 

 

                                                           
1
 .322ص.2016.‌دار‌وائل‌للنشر‌الأردن.‌-عمان‌.ولىالطبعة‌الأ.‌جرائم الاعتداء على الاشخاص:‌أبو‌عفيفة،‌طلال‌
2
.‌10مجلد‌‌.نون‌والمجتمعمخبر‌القا‌–جامعة‌ادارا‌.مجلة‌القانون‌والمجتمع‌(طار التنظيمي للدليل الرقمي في الاثباتالإ)،‌سالمي‌نضال‌

‌.350-‌329ص.‌1.‌2022عدد
3
دار‌إحياء‌التراث‌‌.تبيرو‌–لبنان‌.زام بوجه عاملالتنظرية ا 2يط في شرح القانون المدني الجديد جالوسعبد‌الرازق:‌السنهوري،‌‌

‌.1-13.صالعربي
4
 .25ص‌.2019.‌الطبعة‌الأولى.‌مصر.‌المصرية‌للنشر‌والتوزيع.‌الحديثة في التحقيق والاثبات الجنائي بالأسالي الربيعي‌،‌شلال:‌



 ل‌
 



 م‌
 



1 
 

 

                                                           
5

6
سطينية(‌من‌الوقائع‌الفلسطينية‌)السلطة‌الوطنية‌الفل38(‌لمنشور‌في‌العدد‌2001(‌لسنة‌)3قانون‌الاجراءات‌الجزائية‌الفلسطيني‌رقم‌)‌

‌.94صفحة‌‌05/09/2001بتاريخ‌

‌



2 
 

                                                           

‌



3 
 

                                                           

 



4 
 

                                                           
15
 .‌19.‌ص‌1978مصر.‌عالم‌الكتب.‌‌–الجنائي‌.القاهرة‌أصول واساليب التحقيق والبحثالشهاوي،‌قدري:‌‌
16
 .31،‌ص‌الربيعي،‌شلال،‌مرجع‌سابق‌
17
‌.248.‌ص‌2020الإسكندرية‌.‌دار‌المطبوعات‌الجامعية‌.‌الإثبات الجنائي عبر الوسائل الإلكترونية دراسة مقارنة.سويلم،‌محمد:‌‌
18
 .126قنديل،‌أشرف،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
19
‌.‌ون‌والمجتمعمجلة‌القان‌(ثباتطار التنظيمي للدليل الرقمي في الإالإ)‌نضال،‌سالمي‌ مجلد‌‌.نون‌والمجتمعبر‌القامخ‌–جامعة‌ادارا

‌.350-329ص‌.‌1.‌2022عدد‌‌.10



5 
 

                                                           
20
.‌ص‌2009مصر.‌دار‌النهضة‌العربية‌.‌–.‌القاهرة‌"اجهة جرائم الإنترنت "دراسة مقارنةفي مو السياسة الجنائيةالغافري،‌حسين:‌‌

532‌.‌
21
‌خالد‌ ‌الباحث‌()حجية الدليل الالكتروني وشروط قبوله في الاثبات الجنائي‌ضو، ‌والسياسية‌كاديميالأ‌مجلة ‌القانونية ‌العلوم ‌.‌في

‌.213-199.‌ص‌2022.العدد‌الثامن‌.المركز‌الجامعي‌بأفلو/‌الاغواط‌



6 
 

                                                           



7 
 

                                                           
26
والاقتصادية.‌‌للدراسات‌القانونية‌‌الاجتهادمجلة‌(‌أمام القضاء الجنائي الفلسطيني الأدلة الإلكترونيةشروط قبول )شهاب،‌أحمد‌‌

‌.195-169.‌ص‌2‌.2018العدد‌.7.‌المجلد‌التكنولوجيا‌الماليزيةجامعة‌



8 
 

                                                           



9 
 

                                                           

37
‌.‌195-169ص‌مرجع‌سابق.‌،‌اب،‌أحمدشه‌

 .318ص‌‌
39
‌م.8/1/2020(‌الصادر‌بتاريخ‌454/2019راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌)‌

 



10 
 

                                                           
43
،‌والمنشور‌بجريدة‌م12/5/2001در‌بمدينة‌غزة‌بتاريخ‌(‌الصا2001(‌لسنة‌)4رقم‌)(‌من‌قانون‌البينات‌الفلسطيني‌3راجع‌المادة‌)‌
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 .‌17-16.‌ص2019-2018.‌قسم‌الحقوق‌-‌كليةّ‌الحقوق‌والعلوم‌السياسية.‌‌الجزائر
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 .37المعايطة،‌منصور،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
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للبحوث‌‌يالمركز‌القوم‌.المجلة‌الجنائية‌القومية‌(لتشريع الجزائريمي في مجال الاثبات الجنائي وفقا لقالدليل الر)العوارم،‌وهيبة‌‌
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‌.359سويلم،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
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 .350-329،‌ص‌مرجع‌سابق‌ال،‌سالمي،نض‌
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.‌لقاضي‌الصلح‌أن‌يأذن‌للنائب‌العام‌أو‌أحد‌1(‌‌من‌القرار‌بقانون‌الخاص‌بالجرائم‌الإلكترونية‌‌والذي‌جاء‌به‌"34راجع‌نص‌المادة‌)‌

بجناية‌أو‌جنحة‌يعاقب‌عليها‌مساعديه‌بمراقبة‌الاتصالات‌والمحادثات‌الإلكترونية،‌وتسجيلها،‌والتعامل‌معها‌للبحث‌عن‌الدليل‌المتعلق‌
‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة،‌وذلك‌لمدة‌خمسة‌عشر‌يوماً‌قابلة‌للتجديد‌لمرة‌واحدة،‌بناءً‌على‌توافر‌دلائل‌جدية،‌وعلى‌من‌قام‌بالتفتيش

يأمر‌بالجمع‌والتزويد‌الفوري‌.‌للنائب‌العام‌أو‌أحد‌مساعديه‌أن‌2أو‌المراقبة‌أو‌التسجيل‌أن‌ينظم‌محضراً‌بذلك‌يقدمه‌إلى‌النيابة‌العامة.‌

‌لمصلحة‌ ‌لازمة ‌يراها ‌التي ‌المشترك ‌معلومات ‌أو ‌مرور ‌بيانات ‌أو ‌إلكترونية ‌معلومات ‌أو ‌الاتصالات ‌حركة ‌فيها ‌بما ‌بيانات، لأي

الخدمات،‌حسب‌(‌من‌هذه‌المادة،‌باستعمال‌الوسائل‌الفنية‌المناسبة،‌والاستعانة‌بذلك‌عند‌الاقتضاء‌بمزودي‌1التحقيقات‌لغايات‌الفقرة‌)

 "‌‌نوع‌الخدمة‌التي‌يقدمها
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للمحكمة‌المختصة‌أن‌تأذن‌بالاعتراض‌الفوري‌لمحتوى‌اتصالات،‌وتسجيلها‌أو‌نسخها‌بناءً‌على‌طلب‌من‌قبل‌النائب‌(‌36المادة‌).‌‌

الاعتراض‌والأفعال‌العام‌أو‌أحد‌مساعديه،‌ويتضمن‌قرار‌المحكمة‌جميع‌العناصر‌التي‌من‌شأنها‌التعريف‌بالاتصالات‌موضوع‌طلب‌

(‌من‌هذه‌المادة،‌لا‌تزيد‌على‌ثلاثة‌أشهر‌من‌بداية‌تاريخ‌الشروع‌الفعلي‌في‌1.‌تكون‌مدة‌الاعتراض‌في‌الفقرة‌)2الموجبة‌له،‌ومدته.‌

‌ ‌فقط. ‌واحدة ‌قابلة‌للتمديد‌مرة ‌بالتاريخ‌3إنجازه، ‌النيابة‌العامة ‌إذن‌الاعتراض‌إعلام ‌يتعين‌على‌الجهة‌المكلفة‌بتنفيذ الفعلي‌لانطلاق‌.

‌.‌عملية‌الاعتراض،‌والتنسيق‌معها‌بخصوص‌اتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لحسن‌سيرها
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.‌‌5.مجلة‌العلوم‌الإنسانية‌.‌المركز‌الجامعي.‌علي‌كافي‌تندوف.‌مجلد‌‌)دور الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي(بن‌مالك،‌أحمد‌‌

‌.‌122-105.‌ص‌1.2021الاصدار‌
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والمنشور‌بجريدة‌الوقائع‌‌15/6/2017،‌الصادر‌برام‌الله‌بتاريخ‌لكترونية(‌بشأن‌المعاملات‌الإ2017السنة‌)‌(15)‌القرار‌بقانون‌رقم‌

 .9/7/2017بتاريخ‌‌14الفلسطينية‌عدد‌ممتاز‌
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الأردن،‌دار‌الثقافة‌‌–رابع.‌عمانالإصدار‌ال‌–الطبعة‌الأولى‌قانون العقوبات القسم العام )النظرية العامة للجريمة (نجم،‌محمد‌:‌‌

 .‌96.‌ص‌2009للنشر‌والتوزيع.‌
65
 .‌‌123.‌ص‌2020الجزائر.‌‌–جامعة‌الشلف‌‌.59العدد‌‌مجلة‌جيل‌العلوم‌الاجتماعية‌والانسانية.‌)في ماهية الجريمة(علي،‌مقداد‌‌
66
 .‌84.‌ص‌1979.دار‌الفكر‌العربي.‌مصر‌–.‌القاهرةالقسم العام –قانون العقوبات سلامة،‌مأمون:‌‌
67
.‌ص‌2002-2001اليمن.‌دار‌الحكمة‌اليمانية‌.‌–.‌صنعاءالوجيز في علم النفس الجنائي والقضائيمجلي،‌حسن‌وعقلان،‌مجدي:‌‌

5.‌
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 م.‌29/11/2022ع‌بتاريخ‌آخر‌زيارة‌للموق‌/ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arالمعجم‌الوسيط‌،‌‌
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‌ا‌ ‌علي: ‌حجيلة، ‌عمان‌الطبعة لشريعة الاسلامية / دراسة مقارنة.لحماية الجزائية للعرض في القانون الوضعي واأبو ‌–الأولى.

‌.‌25.‌ص‌2011الأردن.‌دار‌الثقافة‌للنشر‌والتوزيع.
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 .322ص‌.‌‌2016.ردنالأ‌–عمان‌.للنشرل‌دار‌وائ‌‌.ولىالطبعة‌الأ.‌شخاصجرائم الاعتداء على الأ‌أبو‌عفيفة،‌طلال:‌
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الإمارات‌العربية‌المتحدة‌.أكاديمية‌شرطة‌دبي‌‌–.‌الطبعة‌الثانية.‌‌دبيقانون العقوبات جرائم الإعتداء على الأشخاصجهاد،‌جودة:‌‌

 .255.‌ص‌2008.
72
‌.322أبو‌عفيفة،‌طلال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
73
،‌ص‌‌/https://shamela.ws،‌لجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانونالشبهات وأثرها في العقوبة االحفناوي،‌منصور:‌‌

121.‌
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(‌مجلة‌مصر‌المعاصرة.‌الجمعية‌المصرية‌للاقتصاد‌الركن المادي للجريمة عناصره ومظاهره في الفقه الإسلامياللبان،‌أسامة‌)‌

‌.‌290-175.‌ص543‌.2021.‌عدد‌112السياسي‌والإحصاء‌والتشريع.‌مجلد‌
75
-219.‌ص‌3‌.2013(‌المجلة‌القضائية.‌وزارة‌العدل.‌العددماهية الركن المادي المكون للجريمة والمساهمة الجنائيةالعلفي،‌نبيل‌)‌

229.‌
76
دار‌الثقافة‌للنشر‌‌.دنرالأ‌–عمان‌.الطبعة‌الثامنة.‌شرح قانون العقوبات القسم الخاص الجرائم الواقعة على الاشخاص‌نمور،‌محمد:‌

‌.198.‌ص‌2019.والتوزيع‌
77
‌.228نمور،‌محمد،‌المرجع‌السابق،‌ص‌‌
78
‌.229-219العلفي،‌نبيل،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
79
‌‌ ‌"‌331المادة ‌الغربية ‌في‌الضفة ‌الذي‌لم‌إمن‌قانون‌العقوبات‌الاردني‌النافذ ‌في‌قتل‌وليدها ‌بفعل‌أو‌ترك‌مقصود ‌تسببت‌امرأة ذا

 ..".مره‌على‌صورة‌تستلزم‌الحكم‌عليها‌بالإعداميتجاوز‌السنة‌من‌ع
80
البداوي،‌نمر،‌الجرائم‌الواقعة‌على‌العرض‌بالوسائل‌الإلكترونية‌)التشريع‌الأردني(،رسالة‌لنيل‌درجة‌الماجستير‌في‌القانون‌العام،‌‌

 .47،‌ص2020عمان،‌–جامعة‌الشرق‌الأوسط‌
81
‌.152-119العماوي،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
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القانون‌الجزائي.‌‌يرسالة‌لنيل‌دراسة‌الماجستير‌ف)جريمة هتك العرض في القانون العماني دراسة تحليله مقارنة( ،‌جهينة:‌البلوشية‌

‌.44كلية‌الحقوق.‌جامعة‌السلطان‌قابوس.‌عمان.‌ص
83
‌.1937لسنة‌‌58القانون‌رقم‌‌م2003لسنة‌‌95بالقانون‌‌تطبقا‌لحدث‌التعديلا‌يقانون‌العقوبات‌المصر‌
84
 .‌336.‌ص1984مطبعة‌جامعة‌القاهرة.مصر‌.‌–القاهرة‌‌شرح قانون العقوبات القسم الخاص. (‌،1984فى،‌محمود:‌)مصط‌
85
 .42أبو‌حجيلة،‌علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
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 .269نمور،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
87
والذي‌جاء‌فيه‌‌1948-12-28بتاريخ‌‌720ع‌‌صفحة‌رقم‌7مجموعة‌عمر‌18لسنة‌‌‌2170راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌رقم‌‌

.‌و‌هذا‌يقتضى‌أن‌يثبت‌الحكم‌بالإدانة‌وقوع‌هذا‌الفعل‌إما‌بدليل‌يشهد‌لزنا‌أن‌يكون‌الوطء‌قد‌وقع‌فعلاً‌جريمة‌ا‌فيإن‌القانون‌يشترط‌"‌
 ".عليه‌مباشرة‌و‌إما‌بدليل‌غير‌مباشر‌تستخلص‌منه‌المحكمة‌ما‌يقنعها‌بأنه‌و‌لا‌بد‌وقع

88
لما‌كانت‌جريمة‌الزنا‌ذات‌طبيعة‌وجاء‌به‌"‌1982-02-08بتاريخ‌‌173صفحة‌رقم‌‌‌33تب‌فنى‌مك‌‌51لسنة‌‌4499لطعن‌رقم‌ا‌

‌انمحت،‌فإذا‌الزانيشريكاً‌و‌هو‌‌الثاني،‌و‌يعد‌الزوجة‌هيخاصة‌لأنها‌تقتضى‌التفاعل‌بين‌شخصين‌يمد‌القانون‌أحدهما‌فاعلاً‌أصلياً‌و‌
الدعوى‌لوقوع‌الوطء‌بغير‌‌في‌انمحت،‌و‌كانت‌هذه‌الجريمة‌قد‌شريك‌أيضاً‌يقتضى‌محو‌جريمة‌ال‌الذهنيجريمة‌الزوجة‌فإن‌اللازم‌

و‌هو‌من‌‌-،‌و‌من‌ثم‌فإن‌ما‌يثيره‌الطاعن‌بشأن‌إغفال‌الحكم‌توقيع‌عقوبة‌الزنا‌على‌المجنى‌عليها‌و‌شركائها‌فيها‌من‌الزوجة‌اختيار
‌."القانون‌فييكون‌غير‌سديد‌‌-بينهم‌

89
ل‌ما‌يوجبه‌القانون‌على‌النيابة‌والذي‌جاء‌به‌"ك‌1962-05-29بتاريخ‌‌510صفحة‌رقم‌‌‌13نى‌مكتب‌ف‌32لسنة‌‌333الطعن‌رقم‌‌‌

‌‌فيالعامة‌أن‌تثبت‌ ‌أن‌المرأة ‌الزنا ‌متزوجة‌التيجرائم ‌و‌ليس‌عليهزنى‌بها ‌كذلك، ‌بأنها ‌أن‌تثبت‌علم‌شريكها ‌بكونها‌ا ‌إذ‌أن‌علمه ،
 ".عنه‌استقصىثبت‌أن‌الظروف‌كانت‌لا‌تمكنه‌من‌معرفة‌ذلك‌لو‌متزوجة‌أمر‌مفروض‌و‌عليه‌هو‌لكى‌ينفى‌هذا‌العلم‌أن‌ي

90
لا‌يجوز‌ملاحقة‌فعل‌الزنا‌إلا‌بشكوى‌الزوج‌ما‌دامت‌الزوجية‌قائمة‌بينهما‌وحتى‌نهاية‌أربعة‌أشهر‌من‌وقوع‌الطلاق‌أو‌"‌284المادة‌‌

‌".شكوى‌وليها‌إذا‌لم‌يكن‌لها‌زوج
91
،‌والذي‌جاء‌فيه‌"ولما‌كانت‌جريمة‌الزنا‌لا‌تلاحق‌إلا‌21/2/2011الصادر‌بتاريخ‌‌(151/2010حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌رقم‌)‌

 بناء‌على‌شكوى‌الزوج‌أو‌الولي‌..‌"‌
92
 .395أبو‌عفيفة،‌طلال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
93
لأعمال.‌جامعة‌مجلة‌القانون‌وا‌(بعض الجرائم يمتطلب فلا (النوعي الخاص يالقصد الجنائ)الثالث  ئيالقصد الجناالشاعر،‌المتولي‌)‌

 .2017-193.‌ص‌76‌.2020الحسن‌الأول.‌العدد‌
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94
 .2017-193،‌المرجع‌سابق،‌،‌المتوليالشاعر‌
95
‌.266-248نجم،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
96
 م‌.‌‌30/11/2022موقع‌بتاريخ‌،‌اخر‌زيارة‌لل‌ar-https://www.almaany.com/ar/dict/arالمعجم‌الوسيط‌،‌‌
97
‌.342أبو‌حجيلة،‌علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
98
‌‌ ‌كامل: ‌عمانسرةعلى الاخلاق والآداب العامة والأ الجرائم الواقعةالسعيد، ‌الأولى. ‌الطبعة ‌للنشر‌والتوزيع‌‌–. ‌دار‌الثقافة الأردن.

‌.96.‌ص1993.
99
 م‌.‌30/11/2022،‌اخر‌زيارة‌للموقع‌بتاريخ‌‌https://www.almaany.com/ar/dict/ar-arالمعجم‌الوسيط‌،‌‌
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100
فعال‌على‌الزوجة‌لا‌ن‌تقع‌الأم،‌والذي‌جاء‌فيه‌"أ‌31/3/2022الصادر‌بتاريخ‌‌10001/2021قرار‌محكمة‌صلح‌جزاء‌إربد‌رقم‌‌

مادية‌تجاه‌الرجل‌وحتى‌لو‌‌و‌أفعالأأة‌فقط‌فمهما‌جاء‌الفاعل‌بأقوال‌لا‌على‌المرإفساد‌الرابطة‌الزوجية‌إغواء‌وفلا‌تقع‌جريمة‌الإالزوج‌
‌أ‌أغواه ‌زوجأو ‌عن ‌الإفسده ‌جريمة ‌الفاعل ‌بحق ‌تقوم ‌فلا ‌والإته ‌لأغواء ‌فقطفساد ‌المرأة ‌هي ‌الجريمة ‌هذه ‌محل  .ن

qistas.com.ezproxy.aaup.edu‌‌‌
101
‌‌ ‌رقم ‌التمييز‌الأردنية ‌محكمة ‌بتاريخ‌‌1410/2015حكم ‌"25/2/2016الصادر ‌فيه ‌والذي‌جاء ‌التمييم ‌وأن‌إن‌محكمة ز‌سبق‌لها

أن‌يؤدي‌الفعل‌الذي‌قام‌به‌بعد‌الوعد‌‌-‌2أن‌يكون‌الإغواء‌بوعد‌الزواج‌سابقاً‌لأوانه.‌-1قررت‌أن‌قيام‌هذه‌الجريمة‌بوجود‌شرطين:

 ‌‌qistas.com.ezproxy.aaup.edu"‌بالزواج‌إلى‌فض‌بكارة‌المعتدى‌عليه
102
ن‌الفعل‌الذي‌قام‌به‌المشتكى‌عليه‌أوحيث‌والذي‌جاء‌فيه‌"‌20/4/1981الصادر‌بتاريخ‌3‌/1981حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌رقم‌‌

ن‌إف‌افتضاض‌بكارتها‌‌لىإتمت‌الخامسة‌عشرة‌من‌عمرها‌ولم‌يصل‌أعورة‌المعتدى‌عليها‌التي‌‌في‌هذه‌الدعوى‌اقتصر‌على‌ملامسة

‌‌‌qistas.com.ezproxy.aaup.edu .   "‌غواءهذا‌الفعل‌لا‌يشكل‌جريمة‌الإ
103
‌.98مرجع‌سابق،‌ص‌‌،امل،‌كالسعيد‌
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104
 .225نمور،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
105
 .347أبو‌عفيفة‌طلال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
106
 .182ابو‌حجيلة،‌علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
107
 .12/1/1959،‌بتاريخ‌‌27صفحة‌رقم‌‌10مكتب‌فني‌‌28لسنة‌‌1664الطعن‌مصري‌رقم‌‌
108
‌.‌2022-10-‌31تاريخ‌الصادر‌ب‌2022لسنة‌‌199رقم‌‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌‌
109
‌358الحكم‌رقم‌،‌وكذلك‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌29/1/1963،‌بتاريخ‌58صفحة‌‌14مكتب‌فني‌‌32لسنة‌‌2169الطعن‌رقم‌‌

‌م‌.‌10/9/2019الصادر‌بتاريخ‌‌2019لسنة‌
110
 .21/10/1963،‌بتاريخ‌639صفحة‌‌14مكتب‌فني‌‌33لسنة‌‌683طعن‌‌
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111
 م‌.‌2/11/2016الصادر‌بتاريخ‌‌2016لسنة‌‌22رقم‌‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌
112
ً‌لم‌يتم‌الخامسة‌عشرة‌من‌‌-‌1يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تتجاوز‌سنة،‌كل‌من‌داعب‌بصور‌منافية‌للحياء:"(‌305نص‌المادة‌)‌ شخصا

‌"‌‌امرأة‌أو‌فتاة‌لها‌من‌العمر‌خمس‌عشرة‌سنة‌أو‌أكثر‌دون‌رضاهما‌-‌2عمره‌ذكراً‌كان‌أو‌أنثى،‌أو
113
من‌عرض‌على‌صبي‌دون‌الخامسة‌عشرة‌من‌عمره‌أو‌على‌أنثى‌عملاً‌منافياً‌للحياء‌أو‌وجه‌إليهما‌كلاماً‌منافياً‌(‌"306المادة‌)‌نص‌

 ".للحياء‌عوقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تتجاوز‌ستة‌أشهر‌أو‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌خمسة‌وعشرين‌ديناراً‌
114
دى‌إشارة‌منافية‌للحياء‌في‌مكان‌عام‌أو‌في‌مجتمع‌عام‌أو‌بصورة‌يمكن‌معها‌كل‌من‌فعل‌فعلاً‌منافياً‌للحياء‌أو‌أب"‌320نص‌المادة‌‌

 "‌لمن‌كان‌في‌مكان‌عام‌أن‌يراه‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تزيد‌على‌ستة‌أشهر‌أو‌بغرامة‌لا‌تزيد‌على‌خمسين‌ديناراً‌
115
‌".ثمائة‌جنيهتتجاوز‌ثلا‌سنة‌وغرامة‌لا‌تزيد‌على‌بالحياء‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌فاضحًا‌مخلا‌لانية‌فعكل‌من‌فعل‌علا"‌278مادة‌‌

‌".غير‌علنية‌فيبالحياء‌ولو‌‌لاكل‌من‌ارتكب‌مع‌امرأة‌أمرًا‌مخ‌يعاقب‌بالعقوبة‌السابقة"‌279مادة‌
116
‌.255-254نمور،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
117
 (518ص‌21س‌‌1970/4/5ق‌جلسة‌‌40لسنة‌‌205الطعن‌رقم‌)‌
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118
‌م.‌10/6/2019الصادر‌بتاريخ‌‌‌293‌/2019رقم‌‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌‌
119
‌(891ص‌.‌26س‌.1975/12/29ق‌جلسة‌‌45لسنة‌‌1348الطعن‌رقم‌)‌
120
 م‌.‌22/5/2022الصادر‌بتاريخ‌‌2022لسنة‌‌62رقم‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌‌
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121
‌.258جهاد،‌جودة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
122
 .62ابو‌حجيلة،‌علي،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
123
‌.‌1988-01-06بتاريخ‌‌79صفحة‌رقم‌‌‌39مكتب‌فنى‌‌‌57لسنة‌‌4113الطعن‌رقم‌‌‌
124
ن‌الاغتصاب‌بإجماع‌إوالذي‌جاء‌فيه‌"م،‌‌28/9/2016بتاريخ‌‌‌2015لسنة‌‌509الحكم‌رقم‌راجع‌حكم‌محكمة‌إستئناف‌رام‌الله‌‌

الوقاع‌بالرضا‌فلا‌‌اب‌فاذا‌حصلغتصانعدام‌الرضا‌هو‌ركن‌في‌جريمة‌الإالفقه‌والقضاء‌هو‌مواقعة‌انثى‌غير‌شرعية‌بغير‌رضاها‌و
 ."يعد‌اغتصابا

125
(‌والذي‌516صفحة‌‌-95قاعدة‌‌-59قضائية،‌مكتب‌فني‌سنة‌)‌67لسنة‌‌19077راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌الطعن‌رقم‌‌

لجاني‌قد‌ارتكب‌الفعل‌جاء‌فيه‌"لما‌كان‌كل‌يتطلبه‌القانون‌لتوافر‌القصد‌الجنائي‌في‌جريمة‌مواقعة‌الأنثى‌بغير‌رضاها‌هو‌أن‌يكون‌ا
الذي‌تتكون‌منه‌هذه‌الجريمة‌وهو‌عالم‌أنه‌يأتي‌أمرا‌منكرا‌ولا‌عبرة‌بما‌يكون‌قد‌دفعه‌إلى‌ذلك‌من‌البواعث‌والتي‌لا‌تقع‌تحت‌حصر،‌

ة‌على‌قيامه،‌ولا‌يلزم‌في‌القانون‌أن‌يتحدث‌الحكم‌استقلالا‌عن‌هذا‌القصد،‌بل‌يكفي‌ان‌يكون‌فيما‌أورده‌من‌وقائع‌وظروف‌ما‌يكفي‌للآل
على‌ما‌سلف‌‌–ولما‌كان‌الحكم‌المطعون‌فيه‌قد‌أثبت‌أن‌الطاعن‌عمد‌بطريق‌الغش‌والتدليس‌إلى‌مواقعة‌كل‌من‌المجني‌عليهما‌وهو‌يعلم

ببطلان‌زواجه‌منها‌وعدم‌صحته‌لإجرائه‌عليها‌حال‌وجود‌مانع‌شرعي‌لديه،‌ومن‌ثم‌لا‌يقبل‌منه‌القول‌بانتفاء‌القصد‌الجنائي‌‌–بيانه
 ديه"‌ل

126
،‌والذي‌1988-01-06بتاريخ‌‌79صفحة‌رقم‌‌‌39مكتب‌فنى‌‌‌57لسنة‌‌4113الطعن‌رقم‌‌راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌‌

 ".‌و‌هو‌ما‌يقتضى‌بداهة‌أن‌تكون‌الأنثى‌على‌قيد‌الحياةجاء‌فيه‌"
127
 من‌قانون‌العقوبات‌المصري.‌267المادة‌‌
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128
‌من‌قانون‌العقوبات‌الأردني.‌295المادة‌‌
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129
‌.1،14ص‌‌،عبد‌الرازق،‌مرجع‌سابقالسنهوري،‌‌
130
الجامعة‌‌(.مجلة‌متخصصة‌في‌الدراسات‌والبحوث‌القانونية)المجلة‌القانونية‌(‌طرق الاثبات الجنائي التقليديةالمرعاوي،‌حميد‌)‌

 .308-307.ص‌‌دولة‌العراق‌-الانبار‌-المعهد‌التقني‌التقنية‌الوسطى
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131
م‌درمان‌أجامعة‌‌.رسالة‌دكتوراه‌،((مقارنة دراسة ) الأردنيدانية للقاضي الجزائي في التشريع لقناعة الوجا)‌،‌ممدوحالعلاوين‌

‌.239ص‌.‌2014.،‌السودانالإسلامية
132
‌.2002(‌في‌يوليو‌5ساسي‌الفلسطيني‌المعدل‌المنشور‌في‌جريدة‌الوقائع‌الفلسطينية‌"‌عدد‌ممتاز‌"على‌الصفحة‌)القانون‌الأ‌

‌‌ 
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133
‌فبراير‌سنة‌‌15ونقض‌مصري‌في‌‌182ص‌‌24رقم‌‌18حكام‌النقض،‌س‌أمجموعة‌‌1967يناير‌سنة‌/31قض‌مصري‌في‌ن‌

‌.‌1ص‌‌31رقم‌‌35مجموعة‌احكام‌النقض‌س‌‌1984
134
‌م.21/4/2010تاريخ‌‌22/2010زاء‌رقم‌ردنية‌جقرار‌محكمة‌التمييز‌الأ‌
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135
جراءات ثبات  والمشروعية في مجال الإة لنظريتي الإمشروعية الدليل في المواد الجنائية، دراسة تحليلية مقارن)حمد‌أخميل،‌‌

 .47ص‌.‌1982.القاهرة‌‌.رسالة‌دكتوراه،‌كلية‌الحقوق،‌جامعة‌عين‌شمس (.الجزائية
136
‌.127-126حمد،‌هلال،‌مرجع‌سابق،‌ص‌أ‌
137
‌.‌437ص‌.‌1988.دار‌النهضة‌العربية.‌القاهرة.‌‌2،‌ط‌جراءات الجزائيةشرح قانون الإ:‌حسني،‌محمود‌
138
‌فبراير‌سنة‌‌15ونقض‌مصري‌في‌‌182ص‌‌24رقم‌‌18حكام‌النقض،‌س‌أمجموعة‌‌1967/يناير‌سنة‌31ض‌مصري‌في‌قن‌

 .1ص‌‌31رقم‌‌35حكام‌النقض‌س‌أمجموعة‌‌1984
139
‌.‌2ص‌‌،1997-‌1993التمييز‌القسم‌الاول‌،المبادئ‌القانونية‌لمحكمة‌‌177/93تمييز‌جزاء‌أردني‌رقم‌‌
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140
‌.‌‌377سويلم،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌
141
‌.2013-199مرجع‌سابق،‌ص‌ضو،‌خالد،‌‌
142
(‌أطروحة‌لنيل‌شهادة‌الدكتوراه.‌جامعة‌مولود‌معمري‌ـ‌تيزي‌وزو.‌الدليل الإلكتروني ودوره في الإثبات الجنائيبن‌طالب،‌ليندا‌)‌

 .166.‌ص‌2019الجزائر.‌
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143
نجليزي‌نونية‌تستمد‌جذورها‌من‌التراث‌الإالقاويسمى‌أحيانا‌القانون‌العام‌مدرسة‌‌‌COMMON LAWنجلوسكسونيالأن‌القانون‌إ‌

 ز‌سمات‌هذه‌المدرسة‌الاعتماد‌على‌السوابق‌القضائية‌كمصدر‌عام‌للتشريع‌.برأومن‌
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144
‌36العدد‌‌.مجلة‌البحوث‌الفقهية‌والقانونية‌(ثبات الجنائي )دراسة تحليلية مقارنة(دلة الرقمية في الإحجية الأ)الحوامدة،‌لورنس‌‌

 .927ص‌‌.2021.،اصدار‌أكتوبر
145
سات‌االباحث‌للدر‌الأستاذمجلة‌(‌ستمد من التفتيش الجنائيملا الإلكترونيالجنائي في تقدير الدليل  يالقاض ةسلطظريفي،‌نادية‌)‌

 .132-118.‌ص‌0‌.2019العدد‌‌-‌04جلد‌م‌-القانونية‌والسياسية‌
146
 ‌.‌132-118ص‌0،‌المرجع‌السابق‌ظريفي‌،‌نادية‌
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147
دار‌الأردن.‌‌-.‌عمان1ط‌‌والاجرائية (القواعد الموضوعية ) الإلكترونيةالوجيز في الجرائم ،‌أسامة:‌دراجو‌الله‌محمود،‌عبد‌‌

‌.239-‌238ص‌.‌2021.‌التفافة‌للنشر‌والتوزيع
148
‌.385سويلم،‌محمد،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
149
 .115-67لعوارم،‌وهيبة،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
150
 .115-67،‌ص‌سابقالمرجع‌ال،‌لعوارم،‌وهيبة‌
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151
‌.188-187،‌مرجع‌سابق،‌ص‌خالدبراهيم،‌إ‌
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152
والذي‌1974-03-11بتاريخ‌‌‌258صفحة‌رقم‌‌‌25مكتب‌فنى‌‌‌44لسنة‌‌0227لطعن‌رقم‌‌في‌اراجع‌حكم‌محكمة‌النقص‌المصرية‌‌

جموعة‌عمر‌م‌11لسنة‌‌0697الطعن‌رقم‌‌"‌وكذلك‌الحكم‌‌ن‌إثبات‌زنا‌المرأة‌يصح‌بطرق‌الإثبات‌كافة‌وفقاً‌للقواعد‌العامةجاء‌فيه‌"إ

من‌قانون‌‌238المقابلة‌للمادة‌‌الحاليمن‌قانون‌العقوبات‌‌276إن‌المادة‌والذي‌جاء‌فيه‌"1941-05-19بتاريخ‌‌471ع‌‌صفحة‌رقم‌5

القبض‌عليه‌حين‌تلبسه‌بالفعل‌‌هيتقبل‌و‌تكون‌حجة‌على‌المتهم‌بالزنا‌‌التيإن‌الأدلة‌قولها‌"‌فيالعقوبات‌القديم‌لم‌تقصد‌بالمتهم‌بالزنا‌
لم‌تقصد‌بذلك‌سوى‌‌-"‌المحل‌المخصص‌للحريم‌فيمنزل‌مسلم‌‌فيأو‌وجود‌مكاتيب‌أو‌أوراق‌أخر‌مكتوبة‌منه‌أو‌وجوده‌‌اعترافهأو‌

إلا‌‌إدانته‌زلا‌تجو،‌فهو‌وحده‌الذى‌رأى‌الشارع‌أن‌يخصه‌بالأدلة‌المعينة‌المذكورة‌بحيث‌وجةالرجل‌الذى‌يرتكب‌الزنا‌مع‌المرأة‌المتز
 "‌ثبات‌كافة‌وفقاً‌للقواعد‌العامة،‌أما‌المرأة‌فإثبات‌الزنا‌عليها‌يصح‌بطرق‌الإأكثر‌منها‌بناء‌على‌دليل‌أو

153
‌1986-04-09بتاريخ‌‌470صفحة‌رقم‌‌‌37مكتب‌فنى‌‌55لسنة‌‌5781الطعن‌رقم‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌ب‌
154
‌.ث‌للدراسات‌القانونية‌والقضائيةمجلة‌الباح‌(وذجاثبات الجرائم الجنسية نمسلطة القاضي الزجري في تقدير وسائل الإ)إحليل،‌كريم‌‌

 .130-101.‌ص‌42‌.2020عدد.محمد‌قاسمي
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155
 .1964-11-16بتاريخ‌‌‌679صفحة‌رقم‌‌‌15مكتب‌فنى‌‌‌34لسنة‌‌‌1600رقم‌‌قرار‌محكمة‌النقض‌المصرية‌‌
156
 315ص‌‌المرعاوي،‌حميد،‌مرجع‌سابق،‌
157

‌حميدا‌ ‌باسل ‌الكتابة في المواد المدنيةثبات بالحالات المستثناة من الإ)، ‌ماجستير( ‌رسالة ‌الحقوق. ‌كلية جامعة‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

‌.24ص‌.2018.غزة‌–زهرالأ
158
‌.1946-10-28بتاريخ‌‌195ع‌‌صفحة‌رقم‌7مجموعة‌عمر‌‌‌16لسنة‌‌1819لطعن‌رقم‌‌حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌في‌ا‌
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159
‌.‌152بن‌طالب،‌ليندا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
160
والذي‌جاء‌فيه‌1974-03-11بتاريخ‌‌‌258صفحة‌رقم‌‌‌25مكتب‌فنى‌‌‌44لسنة‌‌0227الطعن‌رقم‌‌ض‌المصرية‌بحكم‌محكمة‌النق‌

نطلون‌بيجاما‌و‌فانلة‌بدون‌بمنزل‌الزوجية‌مرتدياً‌"‌فيو‌قد‌خلص‌الحكم‌المطعون‌فيه‌إلى‌أن‌وجود‌المتهم‌الآخر‌بغرفة‌نوم‌الطاعنة‌"
‌سوى‌قميأكمام ‌يسترها ‌لا ‌الطاعنة ‌وجود ‌و ‌و" ‌الداخل‌ص‌النوم ‌من ‌موصداً ‌باب‌الشقة ‌إلى‌كون ‌الآخر ‌المتهم ‌و ‌سعى‌الطاعنة ‌و ،

 "المجنى‌عليه‌بعدم‌التبليغ‌يدل‌على‌أن‌جريمة‌الزنا‌قد‌وقعت‌فعلاً‌منهما‌استعطاف
161
 .153بن‌طالب،‌ليندا،‌مرجع‌سابق،‌‌
162
‌.1930-12-11بتاريخ‌‌155ع‌‌صفحة‌رقم‌2مجموعة‌عمر‌‌‌47لسنة‌‌‌2240الطعن‌رقم‌‌‌
163
 (.2004(‌لسنة‌)15(‌من‌قانون‌التوقيع‌الإلكتروني‌المصري‌رقم‌)1راجع‌المادة‌)‌
164
‌‌ ‌المادة ‌)‌9راجع ‌بقانون‌رقم ‌القرار ‌)15من ‌السنة ‌المعاملات‌الإ2017( ‌بشأن ‌الله‌بتاريخ‌لكترونية( ‌برام ‌الصادر ،15/6/2017‌

 9/7/2017بتاريخ‌‌14والمنشور‌بجريدة‌الوقائع‌الفلسطينية‌عدد‌ممتاز‌
165
 (‌من‌قانون‌التوقيع‌الإلكتروني‌المصري.‌16+15+14راجع‌المواد‌)‌



40 
 

                                                           
166
‌من‌قانون‌جرائم‌تقنية‌المعلومات‌المصري.‌‌11راجع‌نص‌المادة‌‌
167
(‌"يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌شهر‌وبغرامة‌لا‌تقل‌عن‌خمسين‌ألف‌جنيه‌ولا‌تتجاوز‌مئة‌ألف‌جنيه‌أو‌بإحدى‌14نص‌المادة‌)‌

 كل‌من‌أتلف‌أو‌عطل‌أو‌أبطا‌أو‌اخترق‌بريدا‌إلكترونيا‌أو‌موقعا‌أو‌حسابا‌خاصا‌بأحد‌الناس"‌هاتن‌العقوبتين
168
كل‌من‌التقط‌ما‌هو‌مرسل‌عن‌طريق‌الشبكة‌أو‌إحدى‌وسائل‌تكنولوجيا‌المعلومات‌أو‌سجله‌أو‌اعترضه‌أو‌تنصت‌"‌7نص‌المادة‌‌

امة‌لا‌تقل‌عن‌ألف‌دينار‌أردني،‌ولا‌تزيد‌على‌ثلاثة‌آلاف‌دينار‌أردني،‌عمداً‌دون‌وجه‌حق،‌يعاقب‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة،‌أو‌بغر
‌".ولة‌قانوناً،‌أو‌بكلتا‌العقوبتينأو‌ما‌يعادلها‌بالعملة‌المتدا
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169
 (‌من‌قانون‌البينات‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌الفلسطيني.106المادة‌)‌
170
 .420عبد‌الباقي،‌مصطفى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
171
‌دار‌النهضة‌.‌القاهرة.‌‌2ط‌.جراءات الجنائية المقارنةدلة  المتحصلة بطرق غير مشروعة في الإقاعدة استبعاد الأ:‌بلال،‌أحمد‌‌‌

 110ص‌‌.‌2008.العربية
172
 14ص‌.1999.مصر‌–،‌طبعـة‌دار‌محمود‌للنشر،‌القاهرة‌تأسيس الاقتناع القضائي والمحاكمة الجنائية العادلة‌:الجوهري،‌كمال‌
173
‌‌‌‌‌‌‌‌.كما‌وأكد‌على‌ذلك‌120.‌ص‌1979.سكندريةكلية‌الحقوق‌جامعة‌الإ‌‌.حرية القاضي الجنائي في الاقتناع‌:حمدأبو‌عامر،‌م‌‌‌

عن‌م‌والذي‌جاء‌فيه‌"‌حرية‌القاضي‌لا‌تعني‌أن‌يجري‌البحث‌21/4/2010تاريخ‌‌22/2010ردنية‌جزاء‌رقم‌مة‌التمييز‌الأكقرار‌مح

دلة‌وفقا‌ن‌يحكم‌القاضي‌بناء‌على‌هذه‌الأأاع‌وقيم‌العدالة‌.....‌ولا‌يعني‌قيد‌باحترام‌حقوق‌الدفالبحث‌م‌الدليل‌بأية‌طريقة‌،‌بل‌إن‌هذ
نطق‌الدقيق‌في‌تفكيره‌الذي‌يقود‌ن‌يتحرى‌المأنما‌عليه‌إلى‌أسلوب‌تفكير‌بدائي‌وو‌يعتمد‌عأو‌يحتكم‌في‌قضائه‌لمحض‌عاطفته‌ألهواه‌

‌‌لى‌القناعة".إ
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‌.ائيةقض‌63لسنة‌‌21392لطعن‌رقم‌‌ا
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175
 1962-05-29بتاريخ‌‌‌510صفحة‌رقم‌‌13مكتب‌فنى‌‌‌32لسنة‌‌‌0333لطعن‌رقم‌‌ا‌
176
يجب‌أن‌يشتمل‌الحكم‌على‌الأسباب‌التي‌بني‌عليها،‌وكل‌حكم‌بالإدانة‌يجب‌أن‌يشتمل‌على‌بيان‌الواقعة‌المستوجبة‌"‌310المادة‌‌

‌"‌ي‌حكم‌بموجبهللعقوبة،‌والظروف‌التي‌وقعت‌فيها،‌وأن‌يشير‌إلى‌نص‌القانون‌الذ
177
"يشمل‌الحكم‌على‌ملخص‌الوقائع‌الواردة‌في‌قرار‌الإتهام‌والمحاكمة‌وعلى‌ملخص‌طلبات‌النيابة‌العامة‌والمدعي‌بالحق‌‌276المادة‌‌

‌المدني‌ودفاع‌المتهم‌وعلى‌الأسباب‌الموجبة‌للبراءة‌والإدانة‌‌.."
178
بسط‌رقابتها‌على‌القرار‌يمكن‌محكمة‌التمييز‌من‌لذي‌جاء‌فيه‌"وا163/99تمييز‌جزاء‌رقم‌راجع‌حكم‌محكمة‌التمييز‌الأردنية‌‌

صول‌المحاكمات‌أقانون‌‌من1\237والتعليل‌ومخالف‌لنص‌المادة‌‌بالتسببن‌ذلك‌يجعل‌من‌هذا‌القرار‌مشوبا‌في‌القصور‌إالمميز‌ف

‌".الجزائية
179
الدعوى‌أن‌تأمر‌بتقديم‌أي‌دليل‌تراه‌لازما‌لظهور‌"‌للمحكمة‌بناء‌على‌طلب‌الخصوم‌أو‌من‌تلقاء‌نفسها‌أثناء‌السير‌ب208المادة‌‌

‌الحقيقة"‌
180
‌".دليل‌تراه‌لازماً‌لظهور‌الحقيقة‌للمحكمة‌أن‌تأمر،‌ولو‌من‌تلقاء‌نفسها‌أثناء‌نظر‌الدعوى،‌بتقديم‌أي"‌291مادة‌‌
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181
‌الإثباتئية‌بجميع‌طرق‌زاالدعاوى‌الج"تقام‌البينة‌في‌‌(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الفلسطيني‌والتي‌جاء‌فيها‌206راجع‌المادة‌)‌

‌ثبات".لإالقانون‌على‌طريقة‌معينة‌ل‌إذا‌نص‌إلا
182
دة‌التي‌تكوّنت‌"يحكم‌القاضي‌في‌الدعوى‌حسب‌العقي(‌من‌قانون‌الإجراءات‌الجنائية‌المصري‌والتي‌جاء‌فيها‌302راجع‌المادة‌)‌

‌..".‌لديه‌بكامل‌حريته
183
‌.48للسنة‌القضائية‌‌426صفحة‌‌30ل‌سج‌1979ابريل‌سنة‌‌2حكم‌محكمة‌النقض‌المصرية‌الصادر‌في‌‌
184
‌304صفحة‌‌.2006.الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌‌دار‌.‌عمان.‌ولىالطبعة‌الأ.‌الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية‌:نجم،‌محمد‌‌

.‌
185
 .جراءات‌الجزائية‌الفلسطينيمن‌قانون‌الإ‌223راجع‌المادة‌‌
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‌.397صفحة‌سابق،‌مرجع‌،‌عبد‌الباقي،‌مصطفى‌
187
 .جراءات‌الجزائية‌الفلسطينيمن‌قانون‌الإ‌224راجع‌المادة‌‌
188
الثقافة‌للنشر‌والتوزيع‌،‌‌دار.‌2011.‌عمان.‌الطبعة‌الاولى‌.الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني :ابو‌عفيفة،‌طلال‌

 .‌314ص‌.عمان
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189
.‌‌ص‌2‌.2020.‌عدد‌11مجلة‌العلوم‌القانونية‌والسياسية.‌مجلد‌‌الإغتصاب(دور الخبرة الطبية في إثبات جريمة موساوي،‌فايزة)‌

590-‌607.‌
190
 .329-328،‌ص‌الشميري،‌مطهر،‌مرجع‌سابق‌‌‌
191
وبعد‌ذلك‌يسأل‌المتهم‌عما‌إذا‌كان‌معترفاً‌بارتكاب‌الفعل‌المسند‌إليه،‌فإن‌اعترف‌جاز‌للمحكمة‌الاكتفاء‌باعترافه‌والحكم‌عليه‌بغير‌"‌

ود،‌وإلا‌فتسمع‌شهادة‌شهود‌الإثبات،‌ويكون‌توجيه‌الأسئلة‌للشهود‌من‌النيابة‌العامة‌أولاً،‌ثم‌من‌المجني‌عليه،‌ثم‌من‌المدعي‌سماع‌الشه
‌..".بالحقوق‌المدنية،‌ثم‌من‌المتهم،‌ثم‌من‌المسئول‌عن‌الحقوق‌المدنية.
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192
‌.26-25.‌ص‌‌2015طة دبي.أكاديمية شرصحة الاجراءات الجزائية ودورها في مواجهة الجريمة، المليح،‌عبد‌الله:‌‌
193
م‌2001(‌لسنة‌4م‌بشأن‌تعديل‌قانون‌البينات‌في‌المواد‌المدنية‌والتجارية‌رقم‌)2022(‌لسنة‌9من‌القرار‌بقانون‌رقم‌)‌7راجع‌المادة‌‌

‌.31صفحة‌‌-من‌‌26في‌جريدة‌الوقائع‌الفلسطينية‌)الجريدة‌الرسمية(‌العدد‌رقم‌‌2022-3-6منشور‌بتاريخ‌
194
 .وتعديلاته‌1988لسنة‌‌24ردني‌‌رقم‌قانون‌أصول‌المحاكمات‌المدنية‌الأمن‌‌‌(81/7اجع‌المادة‌)ر‌
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195
 .917،ص‌‌179،‌رقم‌‌11،مجموعة‌أحكام‌محكمة‌النقض،‌س‌‌1960كانون‌أول‌‌19نقض‌جزاء‌مصري،‌الصادر‌بتاريخ‌‌
196
‌.77بن‌طالب،‌ليندا،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
197
 .391-390عبد‌الباقي،‌مصطفى،‌مرجع‌سابق،‌ص‌‌
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198
من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌الفلسطيني‌"يجب‌على‌مأمور‌الضبط‌القضائي‌...‌ويعاين‌الآثار‌المادية‌للجريمة‌ويتحفظ‌‌27مادة‌‌

 عليها‌ويثبت‌حالة‌الأماكن‌والأشخاص‌وكل‌ما‌يفيد‌في‌كشف‌الحقيقة‌..."‌
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199
.‌لقاضي‌الصلح‌أن‌يأذن‌للنائب‌العام‌أو‌1ونية‌‌والذي‌جاء‌به‌"لكتر(‌‌من‌القرار‌بقانون‌الخاص‌بالجرائم‌الإ34راجع‌نص‌المادة‌)‌

‌يعاقب‌ ‌للبحث‌عن‌الدليل‌المتعلق‌بجناية‌أو‌جنحة ‌والتعامل‌معها ‌الاتصالات‌والمحادثات‌الإلكترونية،‌وتسجيلها، ‌بمراقبة أحد‌مساعديه
ً‌قابلة‌للتجديد‌لمر ة‌واحدة،‌بناءً‌على‌توافر‌دلائل‌جدية،‌وعلى‌من‌قام‌عليها‌بالحبس‌مدة‌لا‌تقل‌عن‌سنة،‌وذلك‌لمدة‌خمسة‌عشر‌يوما

.‌للنائب‌العام‌أو‌أحد‌مساعديه‌أن‌يأمر‌بالجمع‌والتزويد‌2بالتفتيش‌أو‌المراقبة‌أو‌التسجيل‌أن‌ينظم‌محضراً‌بذلك‌يقدمه‌إلى‌النيابة‌العامة.‌

مرور‌أو‌معلومات‌المشترك‌التي‌يراها‌لازمة‌لمصلحة‌الفوري‌لأي‌بيانات،‌بما‌فيها‌حركة‌الاتصالات‌أو‌معلومات‌إلكترونية‌أو‌بيانات‌

(‌من‌هذه‌المادة،‌باستعمال‌الوسائل‌الفنية‌المناسبة،‌والاستعانة‌بذلك‌عند‌الاقتضاء‌بمزودي‌الخدمات،‌حسب‌1التحقيقات‌لغايات‌الفقرة‌)

‌نوع‌الخدمة‌التي‌يقدمها"‌
‌‌‌. 

200
ري‌لمحتوى‌اتصالات،‌وتسجيلها‌أو‌نسخها‌بناءً‌على‌طلب‌من‌قبل‌النائب‌(‌للمحكمة‌المختصة‌أن‌تأذن‌بالاعتراض‌الفو36المادة‌)‌

العام‌أو‌أحد‌مساعديه،‌ويتضمن‌قرار‌المحكمة‌جميع‌العناصر‌التي‌من‌شأنها‌التعريف‌بالاتصالات‌موضوع‌طلب‌الاعتراض‌والأفعال‌

د‌على‌ثلاثة‌أشهر‌من‌بداية‌تاريخ‌الشروع‌الفعلي‌في‌(‌من‌هذه‌المادة،‌لا‌تزي1.‌تكون‌مدة‌الاعتراض‌في‌الفقرة‌)2الموجبة‌له،‌ومدته.‌

‌ ‌فقط. ‌واحدة ‌قابلة‌للتمديد‌مرة ‌بالتاريخ‌الفعلي‌لانطلاق‌3إنجازه، ‌النيابة‌العامة ‌إذن‌الاعتراض‌إعلام ‌يتعين‌على‌الجهة‌المكلفة‌بتنفيذ .

 ‌عملية‌الاعتراض،‌والتنسيق‌معها‌بخصوص‌اتخاذ‌التدابير‌اللازمة‌لحسن‌سيرها
201
إذا‌لم‌توافق‌الشهادة‌الدعوى،‌أو‌‌-2تقدر‌المحكمة‌قيمة‌شهادة‌الشهود‌ويجوز‌لها‌أن‌تشير‌إلى‌سلوكهم‌وتصرفهم‌في‌المحضر،‌‌-1"‌‌

 لم‌تتوافق‌أقوال‌الشهود‌مع‌بعضها‌البعض‌أخذت‌المحكمة‌بالقدر‌الذي‌تقتنع‌به"‌
202
‌22/5/2022ر‌عن‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌بتاريخ‌الصاد‌62/2022راجع‌حكم‌محكمة‌النقض‌الفلسطينية‌في‌الطعن‌الجزائي‌رقم‌‌

ولا‌يرد‌الإدعاء‌بالتناقض‌طالما‌أن‌الأفعال‌الأساسية‌والجوهرية‌الواردة‌بهذه‌الأقوال‌بقيت‌ثابته‌وهي‌شهادة‌مقبولة‌في‌الإثبات‌مع‌"م‌.‌
لمنسوبة‌اليه‌،‌ومن‌المتفق‌عليه‌فقهاً‌وقضاءً‌أن‌باقي‌البينات‌تكفي‌لتوليد‌القناعة‌لدى‌المحكمة‌بارتكاب‌المحكوم‌عليه‌الطاعن‌للجريمة‌ا

‌الشهادات‌التي‌لا‌ ‌الذين‌تطمئن‌إلى‌شهاداتهم‌وتستبعد ‌بعض‌الشهود ‌تستطيع‌أن‌تأخذ محكمة‌الموضوع‌وهي‌في‌سبيل‌تكوين‌قناعتها
‌المح ‌أو‌تتناقض‌مع‌باقي‌البينات‌التي‌أخذت‌بها ‌كانت‌تلك‌الأقوال‌تتناقض‌مع‌ذاتها ‌إذا ‌الشك‌في‌صحتها‌تطمئن‌إليها كمة‌أو‌ساورها

على‌أنه‌إذا‌لم‌توافق‌الشهادة‌الدعوى‌أو‌)من‌قانون‌الإجراءات‌الجزائية‌‌234‌/2بحيث‌تطرح‌هذه‌الأقوال‌وتستبعدها‌،‌وقد‌نصت‌المادة‌
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‌البعض‌أخذت‌ ‌مع‌بعضها ‌تتفق‌أقوال‌الشهود ‌بالقدر‌الذي‌تقتنع‌بصحته(لم ‌االمحكمة ‌لذلك‌استبعدت‌محكمة ً ‌وتطبيقا لإستئناف‌شهادة‌،

‌"‌دة‌في‌مضمون‌الحكم‌المطعون‌فيهالشاهدين‌باسل‌وسلام‌للأسباب‌والعلل‌الوار
203
ن‌المحكوم‌عليهما‌ألمقدمة‌والمستمعة‌في‌الدعوى‌نجد‌لى‌كافة‌البينات‌اإوبالرجوع‌"،‌والذي‌جاء‌محكمة‌النقض‌الفلسطينيةحكم‌راجع‌‌

‌و ‌إمحمود ‌بالتهمة ‌اعترفا ‌قد ‌كانا ‌ياد ‌ليإالمنسوبة ‌عليه ‌المحكوم ‌بأن ‌اعترفا ‌كما ‌في‌ارتكاب‌‌مجفهما ‌معهما ‌واشتراكه ‌برفقتهما كان
مع‌باقي‌المتهمين‌المحكوم‌‌مجفاعترافهما‌هذا‌بشهادة‌الشاهدين‌م.ع‌وخ.م‌حول‌واقعة‌وجود‌المتهم‌المحكوم‌عليه‌‌دتأييالجريمة‌وقد‌

ولا‌يوجد‌تناقض‌‌بكافة‌الضبوط‌والتقارير‌وشهادة‌منظميها‌المتمثلة‌تالبينالى‌باقي‌إمعهما‌في‌الجريمة‌هذا‌بالإضافة‌‌عليهما‌واشتراكه
حدهما‌وهي‌واقعة‌أو‌أش‌غاز‌الفلفل‌على‌وجه‌المشتكيان‌بر‌مجفن‌التناقض‌وقع‌حول‌واقعة‌قيام‌المحكوم‌عليه‌أحول‌هذه‌الواقعة،‌و

‌بالسرقة‌موضوع‌كان‌قد‌اشت‌مجفن‌المحكوم‌عليه‌أمن‌‌الثابتةليست‌جوهرية‌ولا‌تؤثر‌على‌الواقعة‌ ‌وا. ‌م. رك‌مع‌المحكوم‌عليهما

و‌يتوسل‌بأحد‌ضروب‌أو‌واحد‌منهم‌بالسلاح‌أي‌اشترطت‌ان‌يهدد‌السارقون‌كلهم‌الفقرة‌)ج(‌والت‌401/1الدعوى‌وفق‌صريح‌المادة‌

‌‌-الأشخاص...‌العنف‌على ‌نجد ‌لذلك ً ‌وأوتطبيقا ‌محمود ‌عليهما ‌اعتراف‌المحكوم ‌المشتكإن ‌بشهادة ‌تأيدت ‌قد ‌فياد ‌تشكل ‌والتي ي‌يان
لجزائية‌من‌قانون‌الإجراءات‌ا‌209لتوافر‌شرط‌المادة‌‌مجفالمحكوم‌عليه‌‌لإدانةليها‌الشك‌وهي‌كافية‌إمجموعها‌بينه‌قانونية‌لا‌يرقى‌

 "لحكم‌المطعون‌فيه‌مما‌يستوجب‌ردهلى‌صحتها‌وبذلك‌فإن‌هذا‌السبب‌لا‌يرد‌على‌اإواطمأنت‌محكمتي‌الموضوع‌
204
‌.862ص‌‌162ق‌‌2ج‌‌17مكتب‌فني‌‌21‌‌/5‌‌/1966ق‌جلسة‌‌‌36لسنة‌729الطعن‌‌
205

‌ ‌تمييز‌جزاء ‌أقرار ‌‌260ردني‌رقم ‌وراجع‌‌–1993سنة ‌أمنشورات‌مركز‌عدالة ‌تمييز‌جزاء ‌قرار ‌أيضا ‌116/1987ردني‌رقم

لا‌إالمحاكمات‌الجزائية‌صول‌أمن‌قانون‌‌147ن‌كان‌يعود‌لمحكمة‌الموضوع‌عملا‌بالمادة‌إدلة‌ون‌تقدير‌الأإ"‌منشورات‌مركز‌عدالة.

رغما‌ن‌المميزين‌اقتادها‌أنه‌قول‌المشتكية‌إليها‌وعليه‌فإلى‌النتيجة‌التي‌توصلت‌إن‌تكون‌مقنعة‌ومنطقية‌وتؤدي‌أدلة‌يجب‌ن‌هذه‌الأأ
و‌الصراخ‌أرب‌اله‌بإمكانهاذا‌كان‌إس‌في‌الشوارع‌لا‌يتفق‌مع‌المنطق‌ثناء‌تواجد‌الناأربد‌لمدة‌طويلة‌إعنها‌وسارت‌معهما‌في‌شوارع‌

‌اقتاداها‌ثمأ‌تثبالإولا‌يكفي‌ و‌أثار‌عنف‌آنه‌لم‌يشاهد‌أن‌الطبيب‌الشرعي‌ذكر‌ألى‌إضافة‌إأقدما‌على‌هتك‌عرضها‌رغما‌عنها‌‌نهما
‌إو‌كدمات‌على‌جسم‌المشتكية‌فتكون‌مقاومة‌ا ‌وتكون‌المحكمة‌قد‌استخلصت‌‌متناقضةلى‌بينات‌إدانة‌المتهمين‌استنادا تناقضا‌جوهريا

اقتيادها‌دانة‌المتهمين‌في‌جريمة‌إهما‌ويكون‌حكم‌محكمة‌الموضوع‌في‌ليإلى‌النتيجة‌التي‌خلصت‌إتها‌من‌بينات‌لا‌تكفي‌الوصول‌ناعق
‌"ولا‌يقبلها‌العقلمور‌غير‌منطقية‌ألى‌إوهتك‌عرضها‌كان‌مستندا‌
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Abstract

The discussion in this study revolves around digital evidence and its role in proving 

crimes committed against honor under Palestinian legislation compared to Egyptian 

legislation. The main problem of the study lies in how Palestinian criminal laws dealt 

with digital evidence and the evidentiary value of such evidence in proving crimes 

committed against honor. The study aims to demonstrate the evidentiary value of digital 

evidence in proving crimes committed against honor, whether it is conclusive or 

circumstantial evidence. It also aims to derive the general and technical requirements 

that digital evidence must meet for its acceptance by the judiciary. Additionally, the 

study aims to delineate the limits of judicial discretionary power regarding the weight 

given to this evidence, using descriptive-analytical and comparative methods 

At the end of the study, the researcher reached a set of results and recommendations. 

One of the prominent results is that Palestinian criminal legislation recognizes digital 

evidence as a form of criminal evidence, on par with traditional evidence, with certain 

restrictions and controls. It is possible to rely on digital evidence in proving crimes 

committed against honor, both as conclusive and circumstantial evidence, despite 

legislative shortcomings in Palestinian legislation, especially regarding the proof of 

crimes committed against honor as circumstantial evidence. The judge possesses broad 

discretionary authority in forming their conviction based on digital evidence in crimes 

committed against honor, whether it is conclusive or circumstantial evidence. The judge 

makes their decision of conviction or acquittal according to their conscience, and the 

Court of Cassation only supervises the adequacy of the factual grounds for the judgment 

and the validity of the sources of conviction. In light of these results, the researcher 
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recommended that the Palestinian legislator add legal provisions to the Palestinian 

Criminal Procedure Law regarding digital evidence and its admissibility in the field of 

criminal proof in general, and in proving crimes committed against honor in particular. 

The researcher also recommended amending the provisions of Articles (282+304/2) of 

the Jordanian Penal Code in effect in the West Bank by adding a paragraph that 

discusses digital evidence as one of the evidentiary proofs for the crimes of adultery and 

seduction.


